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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الاعتراضات تجاه المحقّق العراق إنهاء
:ینالتّالی الَینعلیها بالإش یات، و الیوم سنُفیضالاتٍ راسللأشاعرة بثلاث إش إجاباتِ المحقق العراق منا البارحةَ عللقد هاج

3 الرابع: لقد صرح المحقّق العراق بأن المتعین ف مبحث اتحاد الطلب و الإرادة هو الاتحاد مستدّلا بأنّا قد هدَمنا مبن التغایر
جذراً، بینما قد غَفل المحقّق بأنّه قد حطَّم مبن التغایر الأشاعرة، إذ قد تبین أنّ بنیانَهم الذي بنَوه مزیف و مهزول، بینما المحقّقون
النائین و الاصفهان و البروجردي قد عززُوا مبن التغایر ولن بلونِ التغایر الإمام، إذ لم یعد باطلا إطلاقاً، فالمحقّق العراق لم

یتعرض إل هذا النّمط من التغایر الحق فیف یهتف بأنّ المتعین هو الاتحاد.

ة هوینیح بأنّ الإرادةَ التماء، حیث قد صرالح تفسیر ضادة تفسیراً یوینیة و التالإرادةَ التشریعی ر المحقّق4 الخامس: لقد فس
الت یسدُّ الآمر کافّةَ أبواب عدم الفعل بحیث سیتحقّق ذاک الفعل تلقائیاً، حت بإمانِ الآمرِ أن یبدّل شهوةَ الملّف و یحرضه

تویناً إل امتثالِ ذاک الفعل، و لن الإرادةَ التشریعیةَ تَتمثّل ف إصدارِ الأمر و البعث من الشارع ک یتحقّق موضوعُ حم العقل
الفعل و وجود العقوبة ف الإعلانُ بوجود المصلحة ف ة فحسب و هخاص العدم من جهة سدّ الآمر باببالامتثال بحیث ی

الإهمال، وعل کلا التّقدیرین لا یتخلّف المراد عن الإرادة إطلاقاً، بینما المحقّق الآخوند أما قد طَمس عل معتقَدِ الأشعري المزیف
:ماء، قائلاتفسیر الح وفق ر الإرادتینضبطَ بحیث قد فسبأسلوبٍ ا

«و أما الدفع (شبهة التخلّف) فهو أن استحالة التخلّف إنما تون ف الإرادة التوينية و ه‏ العلم‏ بالنظام‏ عل النحو الامل التام
(فالإرادةُ من نمط العلم) دون الإرادة التشريعية و ه العلم بالمصلحة ف فعل الملف، و ما لا محيص عنه ف التليف إنما هو

هذه الإرادة التشريعية (فهذه ه الت قد توفّرت ف الشریعة) لا التوينية فإذا تَوافَقَتا (الإرادتان) فلا بد من الإطاعة و الإيمان و إذا
تخالفتا (فتَبقّتِ الإرادةُ التشریعیة) فلا محيص عن أن يختار الفر و العصيان.[1]»

تنویر مغزی الإرادة

الإرادة ف أیضاً معن نجلی مغالطةُ الأشاعرة ّتَتجل علینا أن نُنقّح مغزی الإرادة ک فترضنقاش، ی أي وقبل الانخراط ضمن
المحقق الاصفهان کم تطهیراً.[2] ولهذا قد غاصرطهالبیتِ و ی ِجس أهلم الرذهب عنه لیریمة کالتّالیة: إنّما یریدُ الالآیات ال

[3]:قائلا ظرافة لتفسیر الإرادة ب ف

«إن‏ حقيقة إرادته‏‐ تعال‏‐ مطلقاً هو العلم بالصلاح:

1. فإن كان المعلوم ما هو صلاح بحسب النظام اللّ، فنفس هذا العلم (الإله) ‐من دون حالة منتظَرة‐ علة للتوين، فإن
المحل (أي موجودات العالم) قابل يسأل بلسان استعداده الدخول ف دار الوجود، و المبدأ (الإله) تام الإفاضة لا بخل ف ساحته
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المقدسة، (بل هو فیاض عل الإطلاق فیفیض عل الموجودات المعدومة، ک یتحقّق علمه تعال بصلاح النظام الأتم) و الوجود
(الإله) ‐بما هو‐ خير محض، فلا محالة يستحيل تخلّف المراد عن هذه الارادة.

2. و إن كان المعلوم ما هو صلاح بحسب بعض الأشخاص (کالمؤمنین فقط)‐ لا بحسب النظام التام‐ فحيث إن مقتض العناية
الربانية سوق الأشياء إل كمالاتها (لأنه تعال کمال مطلق فیفیض المالاتِ و الخیرات المطلقة عل الموجودات) و إعلام

الملّفين بصلاحهم و فسادهم، فهذا العلم (بصلاح فعل ما) يقتض تحريهم إل ما (المأمور به) فيه الصلاح و الرشاد، و زجرهم
عما فيه الفساد، فهذه الإرادة (أي العلم بالصلاح بالمؤمنین فحسب) متعلّقة بالبعث و التشريع ‐دون الخلق و التوين‐ فلذا تون

علة للتشريع دون التوين (لأنه قد أمر المؤمنین بالصلاح) فلم يلزم استحالة التخلّف، و لا اجتماع الضدين أو المتناقضين. و
تفسير الإرادة بالعلم بالصلاح نظير تفسير السمع و البصر فيه‐ تعال‐ بالعلم بالمسموعات و المبصرات. (لا أنّه یترکب منها،

(ه تعالب منهما بخلاف الإلا أنّه مرک ربصعلم المعلم المسموعَ و یأنه ی سمع یعنفالبشر حینما ی

و تحقيق هذا المرام يستدع طورا آخر من اللام ربما لا يسعه بعض الأفهام، و لا بأس بالإشارة إل نبذة مما يتعلّق بالمقام،
فنقول‐ و باله الاعتصام‐: لا ريب عند أهل النظر أن مفاهيم الصفات‐ حسبما يقتضيه طبعها‐ متفاوتة متخالفة، لا متوافقة

مترادفة، و إن كان مطابقها واحدا بالذات من جميع الجهات، فما أن مفهوم العلم غير مفهوم الذات و سائر الصفات، و إن كان
مطابق مفهوم العلم و العالم ذاته بذاته؛ حيث إن حضور ذاته لذاته بوجدان ذاته لذاته و عدم غيبة ذاته عن ذاته، كذلك ينبغ أن
يون مفهوم الإرادة بناء عل كونها من صفات الذات‐ كمفهوم العلم‐ مبائنا مع الذات و مفهوم العلم، لا أن لفظ الإرادة معناه

العلم بالصلاح، فان الرجوع الواجب هو الرجوع ف‏ المصداق، لا رجوع مفهوم إل مفهوم. و من البين أن مفهوم الإرادة‐ كما هو
مختار الاكابر من المحققين‐ هو الابتهاج و الرضا، و ما يقاربهما مفهوما، و يعبر عنه بالشوق الأكيد فينا.

و السر ف التعبير عنها بالشوق فينا، و بصرف الابتهاج و الرضا فيه تعال: أنا لمان إماننا ناقصون غير تامين ف الفاعلية، و
فاعليتنا لل ش‏ء بالقوة، فلذا نحتاج ف الخروج من القوة إل الفعل إل امور زائدة عل ذواتنا‐ من تصور الفعل و التصديق

بفائدته و الشوق الأكيد‐ المميلة جميعا للقوة الفاعلة المحركة للعضلات، بخلاف الواجب تعال فإنه‐ لتقدّسه عن شوائب الإمان
و جهات القوة و النقصان‐ فاعل و جاعل بنفس ذاته العليمة المريدة، و حيث إنه صرف الوجود، و صرف الوجود صرف الخير،

الإرادة الذاتية‐ ابتهاج ف و ه ‐الرضا. و ينبعث من هذا الابتهاج الذات ابتهاج، و ذاته مرضية لذاته أتم فهو مبتهج بذاته أتم
مرحلة الفعل، فإن من أحب شيئا أحب آثاره، و هذه المحبة الفعلية ه الإرادة ف مرحلة الفعل، و ه الت وردت الأخبار عن

الأئمة الأطهار‐ سلام اله عليهم‐ بحدوثها[4]؛ لوضوح أن المراد ه الإرادة الت ه غير المراد، دون الإرادة الأزلية الت ه عين
المراد؛ حيث لا مراد ف مرتبة ذاته إلا ذاته، كما لا معلوم ف مرتبة ذاته إ ذاته.

و الوجه ف تعبير الحماء عن الإرادة الذاتية بالعلم بنظام الخير و بالصلاح: أنهم بصدد ما به يون الفعل اختياريا و هو ليس العلم
بلا رضا، و إلا كانت الرطوبة الحاصلة بمجرد تصور الحموضة اختيارية، و السقوط عن حائط»
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